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 جريمة تبييض الأموال
 

 ة ،ــة الإجراميـع تشعب الأنشطــبالموازاة م رة ،ــظاهرة تبييض ا لأموال في المجمعات مؤخرا بصفة كبي انتشرت 
ساد السياسي و ب و الرشاوى و النصب و الغش التجاري وتزييف النقود و الفـريـة و التهـدرات و الأسلحــارة المخــــل تجــمث

، و التي يمكن أن  غيرها ، و التي تتم بملايير النقود ، و تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة
توصف بأنها شكل من أشكال الجريمة المنظمة ، الوطنية و عبر الوطنية التي تميل إلى تجاوز الحدود الوطنية للدولة ، 

بيرة لهذه الجريمة و تتجه بسرعة نحو اكتساب صفة العالمية ، و هي تسير بخطوات أسرع من كما تتيح العولمة فرصا ك
 .(1) تريليون دولار 1.5حيث يقدر أن الجريمة تحقق أرباحا سنوية قدرها  التعاون الدولي في سبيل مكافحتها

 
 

 الركن الشرعي أولا:

  
 15-04مكـرر مـن القـانون رقـم  389الأفعال المكونة لجريمة تبييض الأموال في المادة  أقر المشرع الجزائري تجريم

،  المتضــمن قــانون العقوبــات 08/06/1966المــؤرف فــي  66/156يعــدل و يــتمم الأمــر رقــم  10/11/2004المــؤرف فــي 
 حيث تنص علىً  يعتبر تبييض للأموال:

عائـــدات إجراميـــة بغـــرض إخفـــال أو تمويـــه المصـــادر غيـــر  تحويـــل الممتلكـــات أو نقلهـــا مـــع علـــم الفاعـــل بأنهـــا -أ
المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التـي تأتـت منهـا هـذه الممتلكـات علـى 

 الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.

كيفيـــة التصـــرف فيهـــا أو حركتهـــا أو  إخفـــال أو تمويـــه الطبيعـــة الحقيقيـــة للممتلكـــات أو مصـــدرها أو مكانهـــا أو -ب
 الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية.

اكتســاب الممتلكــات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع علــم الشــخص القــائم بــذلك وقــت تلقيهــا أنهــا تشــكل عائــدات  -ج
 إجرامية.

اولــة أو التواطــؤ أو التــعمر علــى ارتكابهــا و محالمشــاركة فــي ارتكــاب أي مــن الجــرائم المقــرر وفقــا لهــذه المــادة،  -د
 ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسدال المشورة بشأنه.

                                                 
 أنظر: )1(

ة رطة للطباعع الشابطاهر)مصطفى( ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتأتية من جرائم المخدرات ، القاهرة ، مط -

 .1 ص،  2002و النشر، 

 علا أحمد ، لإرهاب ترجمة، الصفقات القذرة الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم و الجريمة الدولية و ا ليللي )بيتر( - 

 .53  ص،  2005القاهرة ، مجموعة النيل العربية ، 
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مــؤرف فــي  01-05مــن القــانون رقــم  2كمــا نــص أيضــا علــى تجــريم نفــك الأفعــال المكونــة للجريمــة فــي المــادة  
 .الإرهاب        و مكافحتهما ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل06/02/2005

 

 الركن المادي لجريمة تبييض الأموال ثانيا:

 
، و بالتــالي فــكن ركنهـا المــادي يقــوم علـى عناصــر ثلاثــة  ، مــن الجــرائم ذات النتيجـة تعتبـر جريمــة تبيــيض الأمـوال

ـــه الجـــاني ـــة ، هـــي الســـلوك الإجرامـــي الـــذي يرتكب ـــة المادي ـــربط بينهمـــا و علا ، و النتيجـــة الإجرامي ـــة الســـببية التـــي ت ،  (2)ق
فـالقوانين لا تعاقــب علــى الأفكــار و النوايــا ، بــل تتطلــب فعــلا أو نشـاطا ماديــا يتحقــق بــه الاعتــدال علــى الحــق أو المصــلحة 

، و لكــن قبــل التحــدث عــن صــور  (3)التــي يحميهــا القــانون الجنــائي فمبــدأ لا جريمــة بغيــر ركــن مــادي لا يــرد عليــه اســتثنال 
بنيانهـا القـانوني وقـوع جريمـة أوليـة أو  اكتمـالتطلـب يهـذه الجريمـة تابعـة  وك الإجرامي لجريمة تبييض الأموال ، تعتبـرالسل

 ، أصلية هي مصدر الأموال غير المشروعة ، و هي العنصر المفترض لجريمة تبييض الأموال 
 

 

 الركن المفترض أو الجريمة المصدر
 

أن هـذه الجريمـة تابعـة تتطلـب لاكتمـال بنيانهـا القـانوني ، تبيـيض الأمـوال  لظـاهرة رمـة جتشـريعات المال تتفق جل 
و هـي العنصـر المفتـرض لجريمـة تبيـيض الأمـوال        وقوع جريمة أولية أو أصلية هي مصـدر الأمـوال غيـر المشـروعة 

امتنـاع عـن فعـل تحصـلت منـه بطريقـة مباشـرة أو ، و على ضول ذلك فكن الجريمـة الأوليـة هـي كـل نشـاط إجرامـي فعـل أو 
التبيـيض،  لجريمـةسابقة هي المصدر ، هذه الجريمة ال غير مباشرة أموالا غير مشروعة تعتبر محلا لجريمة غسيل الأموال

 (4)و يذكر أن مسلك التشريعات المقارنة حيال تحديد الجريمة الأصلية الأولية يكون على ثلاثة أشكال و هي: 

 غسل الأموال المتحصلة   منها. تجرم: و معناه تعداد الجرائم التي سلوب التقييد والحصرأولا: أ

شـمل كـل عـدم التحديـد المسـبق للجـرائم الأصـلية، و مـن ثـم فكنـه يتسـع نطـاق هـذه الجـرائم لي مفاده: و ثانيا:أسلوب الإطلاق
 الأفعال التي وردت في المدونة العقابية للتشريع المعني.

                                                 
 .150 ص 2002، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري، القاهرة، دار النهضة العربية،  سيد( شريفكامل ) )2(
 .58 ص،   ، المرجع السابق عبد الله أبو بكر( سلامة )محمد )3(
 .124  صحجازي )عبد الفتاح( ،  المرجع السابق ،  )4(
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سـه حصـر و يعني الأخذ بنوع معين من الجرائم دون تحديد لمشتملات هذا النــوع  و فـي الوقـت نف :وب المختلطثالثا:الأسل
 بعض الجرائم و تجريم الغسل الذي يقع على الأموال المتحصل منها.

ن مكـرر مــن قــانون العقوبــات الجزائــري نجــده يــتكلم عــ 389بــالرجوع إلــى نــص المــادة  بالنسـبة للمشــرع الجزائــري و 
لـــم يحـــدد الجـــرائم المصـــدر علـــى ســـبيل الحصـــر كمـــا فعلـــت بعـــض التشـــريعات المقارنـــة كالتشـــريع  إذ عائـــدات إجراميـــة ، 

و هو بذلك يكـون قـد اعتنـق أسـلوب الإطـلاق فـي تحديـده  ،المصري مثلا ، بل وضع نصا عاما واسعا يشمل كافة الجرائم 
جريـد عمليـة تتمثـل فـي مواكبـة الظـاهرة الإجراميـة بصـفة تتسـم بالت و تتجلى في إتباع هـذا الأسـلوب فائـدة  للجريمة المصدر

لمـا كو العمومية ، فلو أخذ المشرع بالأسلوبين الآخرين لكان لزاما عليه تعـديل النصـوص المجرمـة لظـاهرة تبيـيض الأمـوال 
 لجزائيـة  ضـمانا لعـدمطفت جرائم جديدة على السـاحة الإجراميـة ، كمـا أنـه يجنـب مزالـق التفسـير و القيـاك فـي النصـوص ا

المسـاك بمبــدأ شــرعية التجــريم و العقــاب، و يــنم موقــف المشــرع الجزائــري فــي هــذه النقطــة عــن سياســة جنائيــة حكيمــة تتســم 
 رة.المجتمع من هذه الآفة الخطي  الوصول إلى مكافحة و وقاية فعالة تحميفي نطاق التجريم بقصد  التوسع بالشمولية و 

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري بأنـــه يشـــترط فـــي  389تحليـــل نـــص المـــادة  كمـــا نستشـــف أيضـــا مـــن خـــلال
، و عليــه فــكن جريمــة تبيــيض  (5) إلا أنــه لا يشــترط صــدور حكـــم بالإدانـــة فيــه الجريمــة الأصــلية أن تقــع بكافــة عناصــرها ،

الفقـرة  4مكـرر  389إليه المـادة  و دليل ذلك ما ذهبت، الأموال تقوم حتى و لو توفر مانع يحول دون توقيع العقوبة عليه 
، غيـر أن إثبـات الجريمـة المصـدر قـد يواجـه  (6) من إلزامية مصادرة العائدات الإجراميـة حتـى و لـو بقـي الفاعـل مجهـولا 2

بعض الصعوبات لأن الدعوى الجزائية قد لا يتم تحريكها ضد الجاني لعدم توافر الأدلة ، و قد يحكـم فيهـا ببـرالة الجـاني ، 
فكن مجرد توافر الاحتمال أو الدلائل علـى وقـوع الجريمـة المصـدر ،لا يكفـي وحـده للعقـاب علـى جريمـة تبيـيض الأمـوال لذا 

لأنها لا تصلح دليلا للإدانة لذا يلزم قيام الجريمة المصدر و من ثم القـول بوجـوب العقـاب عـن جريمـة تبيـيض الأمـوال إمـا 
و إمــا لتــوافر الوقــائع الكافيــة بمعنــى قيــام الأدلــة و القــرائن علــى أن  يجتهــا ،بوجــود مــا يثبــت قيــام المتابعــة  مهمــا كانــت نت

 .   (7)الأموال موضوع التبييض متحصلة من نشاط إجرامي دون الحاجة إلى إثبات إدانة الفاعل في الجريمة المصدر 

 
 صور السلوك الإجرامي

 
  

 
 الجزائري أما بخصوص صور السلوك الإجرامي لجريمة تبييض الأموال وفقا للقانون 

                                                 
 .243 صدلندة )سامية( ، المرجع السابق ،  )5(
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال "من قانون العقوبات الجزائري:  2الفقرة  4مكرر  389 المادة صتن )6(

 "محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين
 .243 صدلندة )سامية( ، المرجع السابق ،  )7(
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ـــم يبتعـــد  ــــرع الجزائـــــالمشفل ـــة فيينـــا لسنـــــوك وفقـــــور هـــذا السلـــــري عـــن صـ ـــى أســـاك أنـــه  1988ة ـــــا لاتفاقي ام قـــعل
بالمصــادقة علــى هــذه الاتفاقيــة المهمــة فــي مجــال مكافحــة ظــاهرة تبيــيض الأمــوال     و عمــلا أيضــا بالتوصــيات الأربعــون 

مكـرر  389فـي أربعـة صـور نصـت علـيهم المـادة  جرامـي السلوك الإ احصر هذ للجنة العمل المالية الدولية ،  حيث  أنه 
 :نتناولها كما يلي من قانون العقوبات 

 الصورة الأولى 
 

 ةتحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفال أو تمويـه المصـادر غيـر المشـروع
الأصـلية التـي تأتـت منهـا هـذه الممتلكـات علـى الإفـلات  لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة

 من الآثار القانونية لفعلته.

 يتكون الركن المادي في هذه الصورة من عنصرين هما: 

 و تختلف طريقـة تحويـل         فعل إيجابي يتمثل في تحويل ممتلكات عائدة من جريمة أو نقلها العنصر الأول 
ملـة لمال محل الجريمـة ، فـكذا كـان المـال نقـدا يـتم تحويلـه عـن طريـق صـرفه بتحويلـه إلـى عالمال أو نقله باختلاف طبيعة ا

 رجه.أجنبية ، أو في شرال شقة أو مركبة أو لوحة زيتية ، و يتم نقله بتحويله من مكان إلى آخر سوال داخل الوطن أو خا

ل لجاني من ورال ذلك غـايتين إمـا إخفـافي الغرض من تحويل الممتلكات أو نقلها فيستهدف ا العنصر الثاني يتمثل
أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات ، و إمـا مسـاعدة شـخص متـورط فـي ارتكـاب الجريمـة الأصـلية التـي تأتـت 

 منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعله.

أو المتحصـلات النقديـة أو العينيـة ، و مثـال و قد يتمثل التحويـل فـي كـل تصـرف يقـع علـى الأمـوال أو الممتلكـات 
 .(8)ذلك الإيداع ، البيع، الإقراض ، المبادلة ...الخ 

 الصورة الثانية 

قـوق إخفال أو تمويـه الطبيعـة الحقيقيـة للممتلكـات أو مصـدرها أو مكانهـا أو كيفيـة التصـرف فيهـا أو حركتهـا أو الح
 رامية.، مع علم الفاعل بأنها عائدات إج المتعلقة بها

يقصــد بالإخفــال حيــازة الأمــوال أو المتحصــلات مــن الجريمــة المصــدر ســوال كانــت تلــك الحيــازة مســتترة أم كانــت  
علنية ، كما لا يقتصر الإخفال على معناه المادي فقط ، بل يشمل البعض من التصرفات القانونية مثل اسـتخدام اسـم غيـر 

 .(9)مت إذا كان هناك التزام بالإعلان عن أمر معين حقيقي في شركة وهمية ، و قد يكون الإخفال بالص

                                                 
 أنظر: )8(

 .42و 41  ص، المرجع السابق ، )عبد العزيز(  عياد  -

 . 247 ص ، المرجع السابق ،دلندة )سامية(   -
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أمــا المقصـــود بالتمويـــه فهـــو جملـــة الأفعــال الراميـــة إلـــى إخفـــال مظهـــر مشــروع علـــى الأمـــوال أو المتحصـــلات مـــن 
الجريمــة المصــدر مــن خــلال مجموعــة العمليــات الماليــة المعقــدة و المتتابعــة لطمــك الصــفة غيــر المشــروعة للأمــوال عــن 

 .(10) ال تحويلات داخلية أو خارجية بحيث يتعذر الوصول إلى مصدرهاطريق استعم

دة و متنوعــة و التمويــه متـــعد  ب الإخفــال ــــة لأن أساليــــع فــي تطبيـق الجريمـــــري هنــا التوســـــلقـد تعمــد المشــرع الجزائ
 .فقد يتم ذلك عن طريق تحرير فواتير مزورة أو شهادة عمل مزورة أو كشف راتب مزور...الخ

ثانيـة ما أننا نستنتج من هذين الصورتين السابقتين أن )التحويل و النقل( في الصورة الأولى هي مقدمـة للصـورة الك
 المتمثلة في )الإخفال و التمويه( و هما يشكلان المراحل التقنية لتبييض الأموال. 

 الصورة الثالثة
  

ـــ ـــم الشـــخص الق ـــذلك وقـــت تلقيهـــا أنهـــا تشـــكل عائـــدات اكتســـاب الممتلكـــات أو حيازتهـــا أو اســـتخدامها مـــع عل ائم ب
 إجرامية.

المقصـود باكتسـاب الممتلكــات هـو تلقــي الأمـوال أو المتحصــلات علـى ســبيل التكسـب أو التــرويج كمـا أن لفــظ  إن 
فلا يشترط أن يكون الحصـول علـى المـال مـن الجريمـة المصـدر بطريـق مباشـر ، بـل يمكـن الحصـول ، الاكتساب هنا عام 

غيـر مباشـر مثـل الأربــاا الناتجـة مـن الأمـوال المتحصـلة مـن الجريمــة المصـدر ، أمـا الحيـازة فهـي الاســتئثار عليهـا بطريـق 
بالشـيل علـى سـبيل الملــك دون الحاجـة للاسـتيلال عليــه ، فيكفـي لاعتبـار الشـخص حــائزا و لـو لـم تكــن لـه السـيطرة الماديــة 

 .(11)مثل إجرال قروض وهمية 

 الصورة الرابعة
  

لـــة ، أو التواطـــؤ أو التــعمر علـــى ارتكابهـــا و محاو  ي ارتكـــاب أي مــن الجـــرائم المقـــرر وفقـــا لهــذه المـــادةالمشــاركة فـــ
 ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسدال المشورة بشأنه.

هـذه وفقـا لأن المشاركة أو التواطؤ أو التعمر في ارتكاب أي من الجرائم المقـرر  هذه الصورة ،يتضح لنا من خلال 
المــادة و المحاولــة و المســاعدة و التحــريض و التســهيل و إســدال المشــورة يعــد تبييضــا للأمــوال ، و أن كــل فعــل مــن هــذه 

 .هذه الجريمةالأفعال يصلح أن يشكل صورة من صور 
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 تطبيق-الجرائم المصرفية

 جريمة تبييض الأموال

 

تراك ، أم أن المقصود بهـا هـو فعـل الاشـ لكننا بالمقابل نتسالل عن مفهوم مصطلح "مشاركة" فهل تعني المساهمة
 و ما بعدها من قانون العقوبات الجزائري؟ 42في الجريمة المنصوص عليه في المواد 

مــن قـانون العقوبــات الجزائــري علـى الاشــتراك الــذي يمثـل شــكلا مــن أشـكال المســاهمة الجزائيــة "  42نصـت المــادة 
كـل الطـرق ، أو عـاون الفاعـل أو الفـاعلين و لكنـه سـاعد ب        م يشـترك اشـتراكا مباشـرا ـــن لــة مــيعتبر شريكا في الجريم

ــــفالاشت، علـــى ارتكـــاب الأفعـــال التحضـــيرية أو المســـهلة أو المنفـــذة لهـــا مـــع علمـــه بـــذلك"  ــــراك عمـ ــــل مساهمـ ة فـــي ارتكـــاب ـ
و قــد حصــر المشــرع الجزائــري هــذا العمـــل فــي المساعــــدة و المعاونــة علــى ارتكــاب الأفعــال التحضـــيرية أو       الجريمــة 

 . (12)هلة أو المنفذة لها المس

مكرر من قـانون العقوبـات الجزائـري فكنـه لا وجـود للشـريك فـي  389فكذا اكتفينا بالمفهوم السطحي لصياغة المادة 
جريمــة تبيــيض الأمــوال كــون المــادة ســالفة الــذكر نصــت علــى أنــه يعتبــر تبييضــا للأمــوال كــل الصــور الأربعــة ، و بالتــالي 

و  ،ل أصـلي حتمـا و وجوبـا ـــد هـو بالضـرورة فاعـــن بعيـــع في هذه الجريمـة مـن قريـب أو منتصور خطأ أن كل من له ضل
و بالتـالي ، بالتالي لا وجود للشريك في جريمة تبييض الأمـوال ، و هـو أمـر غيـر منطقـي و مسـتبعد عمـلا بالقواعـد العامـة 

 .(13)وال المشرع الجزائري في هذه الفقرة فعل الاشتراك في جريمة تبييض الأمد قص

مكــرر فــي فقرتهــا الأخيــرة ، فكنهــا لــم تحــدد صــور الاشــتراك لتقصــره فقــط علــى  389و بــالنظر إلــى نــص المــادة 
ال و هـي التواطـؤ و التعمـــر و التسـهيل و إسـد     المساعدة أو المعاونـة أو التحـريض ، بـل أضـافت صـورا أخـرى للاشـتراك

 و هـي سياسـة جنائيـة، مـن مفهـوم الاشـتراك فـي جريمـة تبيـيض الأمـوال المشورة ، فـيمكن القـول أن المشـرع الجزائـري وسـع 
 .حكيمة تمكن من عدم إفلات مبيضي الأموال من العقوبة نظرا للخصوصية التي تتميز بها هذه الجريمة كما رأينا سابقا

 محل الجريمة ثالثا: 

  
مكــرر مــن  389مصــطلح " الممتلكــات" للدلالــة علـى محــل الجريمــة، إذ ورد فــي المــادة اسـتخدم المشــرع الجزائــري  

 قانون العقوبات الجزائري على أنه يعتبر تبييضا للأموال ما يلي:

 تحويل "الممتلكات" أو نقلها. -

 إخفال أو تمويه الطبيعة الحقيقية "للممتلكات". -

 اكتساب "الممتلكات" أو حيازتها أو استخدامها. -
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 01-05دة الرابعة من قـانون رقـم بموجب الما (Les fonds)و لكن المشرع الجزائري اكتفى بمصطلح " الأموال" 
،  (Les biens)و مكافحتهما بدلا من مصطلح "ممتلكات"      ل الإرهابــوال و تمويــض الأمــ، المتعلق بالوقاية من تبيي

 4و بذلك توسع المشرع الجزائري في مفهوم المال محل جريمـة تبيـيض الأمـوال ، لأنـه و حسـب التعريـف الـوارد فـي المـادة 
القانون فكن الممتلكات هـي نفسـها الأمـوال ، فالعائـدات الإجراميـة أو الممتلكـات ذات المصـدر غيـر المشـروع هـي من نفك 

و الوثـائق أو ، أالأموال أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ، منقولـة أو غيـر منقولـة التـي يحصـل عليهـا بأيـة وسـيلة كانـت 
رونـي أو الرقمـي التـي تـدل علـى ملكيـة تلـك الأمـوال أو مصـلحة فيهـا بمـا الصكوك أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكت

ــــم و الأوراق النقديـــة و الســـندات و     فـــي ذلـــك الائتمانـــات المصـــرفية ، و شـــيكات الســـفر و الشـــيكات المصـــرفية و الأسهــ
 .(14)الكمبيالات و خطابات الاعتماد

همــا: الجانــب الأول يتمثــل فــي التوســع فــي الجانــب  إن منــاط الحاجــة إلــى مفهــوم موســع للمــال يتبلــور مــن جــانبين
الموضــوعي المتعلــق بطبيعــة المــال فمــن الواضــح أن مفهــوم المــال الضــيق لا يســتوعب علــى حــد مــا اســتقر عليــه الفقــه و 

الا ، القضال إلا المنقولات التي لها كيانا ماديا ، مما يفيد بأن انتفال الكيـان المـادي يـؤدي إلـى خـروج الشـيل مـن اعتبـاره مـ
لـــذلك كـــان مـــن الضـــروري أن يشـــمل مفهـــوم المـــال كـــل الكيانـــات الماديـــة و المعنويـــة هـــذا مـــا أكدتـــه اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 

حينمـا عرفـت المـال النـاتج مـن جـرائم  1988لمكافحة الاتجار غير المشروع فـي المخـدرات و المـؤثرات العقليـة بفيينـا لسـنة 
نوعهــا ماديـــة كانــت أم غيــر ماديـــة  منقولــة أم ثابتــة ، ملموســـة أم غيــر ملموســـة مــن هــذا النـــوع بأنــه " الأصــول أيـــن كــان 

مســتندات قانونيــة أو صــكوكا تثبــت ملكيــة هــذه الأمــوال أو أي حــق متعلــق بهــا" ، و الجانــب الثــاني يتمثــل فــي التوســع فــي 
ل التـي يقتضـيها الطـابع المعقـد و من خلاله تستوعب جميع الصور المتعددة للمـا      الجانب الشكلي المتعلق بلفظ المال 

 .(15)لجريمة تبييض الأموال 

يكــون قــد ســلك مســلكا حســنا لأنــه يلتقــي فــي ذلــك مــع علــة ، المشــرع الجزائــري المفهــوم الواســع للمــال  إن اعتمــاد   
 ا أيضـا، و تماشـي التجريم و يحقق غايته و يسد بذلك كافة منافذ الحصول على الأمـوال غيـر المشـروعة و بـأي وسـيلة كانـت

 مع التزاماته في الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

 

 و العلاقة السببية النتيجة الجرمية رابعا:

 
ن سلوك و العلاقة السببية من مكونات الركن المادي للجريمة ، و هما أثران ينتجان ع النتيجة الجرميةتعتبر 

 المجرم.
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  النتيجة الجرمية 
 

رمية أحد عناصر الركن المادي للجريمة و هـي الأثـر المترتـب علـى نشـاط أو سـلوك المجـرم ، و تعد النتيجة الج 
مــن هنــا فــكن النتيجــة معناهــا التغييــر الــذي يطــرأ علــى العــالم الحســي أو المعنــوي نتيجــة ســلوك خــارجي ، أمــا مــن الناحيــة 

ل مساسـا بالمصـلحة المحميـة جنائيـا بكهـدارها كليـا القانونية فكن النتيجة هي الأثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي و يمثـ
 .(16)ضها للخطر يأو الانتقاص منها أو بتعر 

، و الآثـار السـلبية  1988و بنال على سمات جريمة تبييض الأموال و مدى خطورتها بحسب اتفاقية فيينا لسنــة 
تتمثـل فـي تغييـر صـورة المـال المتحصـل عليـه المختلفة التي تترتب عنها ، فكن النتيجة الجرمية في جريمة تبييض الأمـوال 

فـي الـدورة الاقتصـادية و  هالـــإدخ ةمـــن ثــبطريقة مشروعة ، و م تم تحصيله من وسائل غير مشروعة ليبدو في ظاهره أنه 
 . (17)ظهوره في مظهر مشروع 

  
  علاقة السببية 
 

لجرمية و تسمح بالقول بأن النتيجـة الجرميـة هـي ثمـرة علاقة السببية هي الرابطة التي تصل بين النشاط و النتيجة ا
و تحقـق نتيجـة ماديـة   فعـل غيـر مشـروع للنشاط ، بمعنى أن هذه العلاقة عبارة عن رابطة تصـل بـين طـرفين تفتـرض وقـوع 

لإجرامـي و فـي مجـال تبيـيض الأمـوال فـكن علاقـة السـببية تتـوافر بارتبـاط السـلوك ا     صالحة للارتباط به من ناحيـة أخـرى 
الذي انصب على مال غير مشروع متحصل مـن جريمـة مـن الجـرائم بالنتيجـة الجرميـة و المتمثلـة فـي تمويـه طبيعـة المصـدر 

أو تغييــر طبيعتــه أو حقيقتــه أو الحيلولــة دون اكتشــافه بــأي صــورة كانــت مــن خــلال إضــفال الشــرعية  غيــر المشــروع للمــال ،
بد لقيام أي جريمة من ارتباط النتيجة بالفعل المؤدي لهـا ، و بتطبيـق هـذا العلاقـة و عليه فلا ،  على الأموال غير المشروعة

على جريمة تبييض الأموال  نجد أن علاقة السببية تتمثـل فـي ارتبـاط العمـل المـادي المتمثـل فـي الحصـول علـى الأمـوال مـن 
 .(18)اني إضفال الصفة الشرعية عليها مصادر غير مشروعة ، بالنتيجة التي جرمها القانون و المتمثلة في محاولة الج

 خامسا

 الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال
 

يتخذ الركن المعنوي في التشريعات الحديثة إحدى صورتين أصليتين ناشئتين عن الكيفية التي اتجهت بها الإرادة 
ة فهما محل الحظر القانوني و بهذا تتخذ عند مخالفتها للقانون ، فقد تتصرف عامدة إلى إتيان الفعل أو إحداث النتيج
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الإرادة صورة القصد الجنائي و به تكون الجريمة عمدية ، و قد تنصرف إلى مجرد إرادة الفعل دون النتيجة و بهذه 
المعنوي للجريمة هو الحالة النفسية الكامنة ورال ماديات الجريمة فلا  إن الركن. (19)الصورة تتخذ الإرادة صورة الخطأ 

 . (20)ن أن يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي و إرادة يمك
و هو القصد القائم على     توافر القصد الجنائي هذا الأخير على نوعين القصد الجنائي العام  تتطلب الجريمة 

القصد ، و ناصر التي يتطلبها القانون، و يتحقق باقتراف الجاني للركن المادي للجريمة مع العلم به و بالع العلم و الإرادة
الجنائي الخاص و هو يلتقي مع القصد الجنائي العام في جميع عناصره و يزيد عنه في تحديد الإرادة الإجرامية لدى 

 (21) الجاني إما بباعث معين قد يدفعه إلى الجريمة و إما بنتيجة محددة يريدها.
  القصد الجنائي العام 
 

 يعتبر تبييضا للأموال: مكرر من قانون العقوبات على أنه " 389نصت المادة 

 تحويـل الممتلكـات أو نقلهـا مــع علـم الفاعـل بأنهـا عائــدات إجراميـة بغـرض إخفـال أو تمويــه المصـدر غيـر المشـروع لتلــك -
يمـة الأصـلية التـي تأتـت منهـا هـذه الممتلكـات علـى الإفـلات مـن الممتلكات أو مساعدة أي شخص متـورط فـي ارتكـاب الجر 

 الآثار القانونية لفعلته.

إخفـــال أو تمويـــه الطبيعـــة الحقيقيـــة للممتلكـــات أو مصـــدرها أو مكانهـــا أو كيفيـــة التصـــرف فيهـــا أو حركتهـــا أو الحقـــوق  -
 المتعلقة بها ، مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية.

 ". ، أنها تشكل عائدات إجرامية أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيهااكتساب الممتلكات  -

فيجــب أن ، فجريمـة تبيـيض الأمـوال جريمـة عمديـه و يلـزم لوقوعهـا تـوفر القصـد الجنـائي بعنصـريه العلـم و الإرادة 
لجـاني يجهـل ذلـك فـلا يتـوفر القصـد الجنـائي فـكذا كـان ا يعلم الجاني أن المال محل التبيـيض متحصـل مـن عمـل إجرامـي ،

ـــالعــام لديــه لتخل ــم ـ و بالتــالي لا تقــوم الجريمــة ، و العلــم ينصــب علــى كافــة صــور الســلوك     ف أحــد عناصــره و هــو العل
و يجــب أن يتــوافر العلـــم معاصــرا للنشــاط الإجرامــي حيـــث يعلــم الجــاني وقـــت ، مكــرر  389الإجرامــي الــواردة فــي المـــادة 

ـــض مستمــــلفعــل المــادي للجريمــة بــأن الأمــوال موضــوع التبييارتكــاب ا و القاعــدة العامــة هــي أن    ن نشــاط إجرامــي ــــدة مـ
 ، الفعل المكون للقصد يجب أن ينصب على الوقائع المتعلقة بموضوع الحق المعتدى عليه و مكان و زمان ارتكـاب الفعـل

 .(22)في نشاط تبييض الأموال   بالوقائع العلمر ـو أن تلك الوقائع يجب توافرها كعنص

كما أن الوقت الذي ينبغي فيه توفر علم الجاني بعدم مشروعية المال موضـوع التبيـيض يتوقـف علـى مـا إذا كانـت 
الجريمة وقتية أو مستمرة ، فكذا كانـت وقتيـة تعـين تـوافر العلـم لحظـة ارتكـاب السـلوك المـادي أي تعاصـر ركنيهـا المـادي و 
                                                 

 .151 صنايف( ، المرجع السابق ،  الدليمي )مفيد )19(
 . 84 صعبد العزيز( ، المرجع السابق ،  شافي )نادر )20(
 112 ص، المرجع السابق،  رحماني )منصور( )21(
 .258و 257 صدلندة )سامية( ، المرجع السابق ،  )22(
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تفي الركن المعنوي إذا توافر العلم بالمصدر الإجرامـي للمـال عقـب ارتكـاب السـلوك الإجرامـي ، أمـا إذا المعنوي و من ثم ين
كانت جريمة مستمرة يتواصل فيها الاعتدال على المصلحة محل الحماية الجنائية زمنا ممتدا بفعـل الموقـف الإرادي للجـاني 

ون للجريمـة، و إنمـا يكفـي القـول بتـوفر العلـم بمصـدر المـال فـي لا يشترط توفر العلم لحظـة ارتكـاب السـلوك المـادي المكـ، 
 .( 23)أي لحظة تالية على ارتكاب السلوك المادي للجريمة 

  القصد الجنائي الخاص 
 

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات تـــوفر القصـــد الجنـــائي  389بالإضـــافة إلـــى القصـــد الجنـــائي العـــام، اســـتلزمت المـــادة  
الفقرة الأولـى مـن نفـك المـادة ، حيـث نصـت  " يعتبـر تبييضـا للأمـوال :تحويـل الممتلكـات أو الخاص المنصوص عليه في 

أي  نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفال أو تمويه المصادر غير المشـروع لتلـك الممتلكـات أو مسـاعدة
 .على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته"شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات 

يتضح لنا من خلال هذه المادة أن القصد الجنائي الخاص يتوافر إذا كان الجـاني يقصـد مـن نشـاطه إمـا إخفـال أو 
أو مسـاعدة أي شـخص متـورط فـي ارتكـاب الجريمـة الأصـلية التـي تأتـت  ،  تمويه المصادر غيـر المشـروع لتلـك الممتلكـات

 .(24)متلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته منها هذه الم

 

 

 

 في ارتكاب جريمة تبييض الأموالالشروع سادسا:

 

                            
الشروع هو البدل في التنفيذ بقصد ارتكاب جريمة تتوقـف أو يخيـب أثرهـا لأسـباب لا دخـل لإرادة الجـاني فيهـا ، و  

الإجــرالات اللازمــة لإيــداع باتخــاذ الجــاني قيــام لا يعــد شــروعا مجــرد العــزم علــى ارتكــاب الجريمــة و مثــال الشــروع الموقــوف 
ن الجريمـــة بأحـــد البنـــوك إلا أنـــه يضـــبط أثنـــال ذلـــك ، و مثـــال الشـــروع الخائـــب أن يقـــوم شـــخص بشـــرال المـــال المتحصـــل مـــ

و تحريـر       عقارات بأموال ناتجة عن نشاط إجرامي معتقـدا أن ملكيـة العقـارات قـد آلـت إليـه بمجـرد التعاقـد علـى الشـرال 
و فـي هـذا الإطـار عاقـب المشـرع الجزائـري علـى الشـروع ،  (25) عقد البيع دون أن يقوم بكجرالات الشهر العقاري ثم يضـبط

                                                 
 .256 صدلندة )سامية( ،  المرجع نفسه ،  )23(
 .258و 257 ص،  نفسهدلندة )سامية( ، المرجع  )24(
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 21، مــؤرف فــي  01-06القــانون رقــم مــن  (26) 2فقــرة  52طبقــا للمــادة  بمثــل الجريمــة نفســها  فــي جريمــة تبيــيض الأمــوال
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام 

 
يعاقـب علـى  من قـانون العقوبـات الجزائـري علـى" 3مكرر 389و في هذا الصدد نص المشرع الجزائري في المادة 

دك م بالعقوبــات المقــررة للجريمــة التامــة" ، و هــو القســم الســاالمحاولــة فــي ارتكــاب الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســ
 مكرر المخصص لتبييض الأموال.

 

  

 لأموالالعقوبات المقررة لجريمة تبييض اسابعا: 
 

لقـد اتخـذ المشـرع الجزائـري فـي سياســته الجنائيـة التجريميـة منهجـا متشـددا فــي مجـال العقوبـات علـى نشـاط تبيــيض 
و هــذا انطلاقــا مــن مــا تبنــه الوثــائق الدوليــة مــن سياســات تجريميــة و عقابيــة  الأمــوال بمــا يــتلالم و خطــورة هــذه الجريمــة ،

و لقــد تبنــت  ، تــي أفصــحت عــن اتجاهــا العقــابي المتشــدد نحــو غاســلي الأمــوال ال 1988متطــورة و منهــا اتفاقيــة فيينــا لســنة 
يتجلــى هــذا الاتجـــاه المتشــدد فــي عــدد مـــن المظــاهر، منهــا تقريــر بعـــض  ، مختلــف الوثــائق الدوليــة الأساســية هـــذا الاتجــاه

الـدعوى و العقوبـة و الإعفـال ي بعـض الحـالات كتقـادم ـــة فـــن بعـض القواعـد العامـــ، و الخـروج ع الظروف المشددة للعقوبـة
 .(27)منها 

 ةو التكميليالعقوبات الأصلية 
  

 العقوبات الأصلية أولا: 
 

هــي العقــاب الأصــلي للجريمــة و يجــوز الحكــم بهــا منفــردة و لا يمكــن تنفيــذها ضــد المحكــوم  إن العقوبــة الأصــلية ،
عليــه إلا إذا نــص عليهــا القاضــي فــي الحكــم ، و هنــاك أيضــا العقوبــة التكميليــة التــي لا  يجــوز توقيعهــا إلا إذا نــص عليهــا 

 .( 28)كم بالإدانة القاضي صراحة في الح
 مالية ات سالبة للحرية كالسجن و الحبك وعقوباتــى عقوبــات إلــتتفرع العقوبات الأصلية في أغلب التشريع

 تتمثل في الغرامة و المصادرة.
 

 العقوبات السالبة للحرية -أ
                                                 
 و    تنص المادة 52 فقرة 2 من القانون رقم 06-01، مؤرخ فــي 20 فبرايــر 2006، يتعلــق بالوقايــة من الفســـاد(26)

في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها". عليها صالمنصومكافحته"يعاقب على الشروع في الجرائم   
 .139 صذياب( ، المرجع السابق ،  العتيبي )سعود )27(
 .110 ص، المرجع السابق ، لعشب )علي(  )28(
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نـوفمبر  10افـق المو  1425رمضـان عـام  27، مـؤرف فـي15-04لقد ورد تجريم تبييض الأموال في القـانون رقـم  

و المتضـمن  1966يونيـو سـنة  08الموافـق 1386صفر عـام  18المؤرف في 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم  2004
 فبالنسـبة لعقوبـة،  2مكـرر 389و  1مكرر 389حيث أخذ المشرع الجزائري بعقوبة الحبك في المادتان ،  قانون العقوبات

علـى أنـه:"يعاقب كـل مـن قـام بتبيـيض الأمـوال بـالحبك مـن  1مكـرر 389 ، نصـت المـادة جريمة تبييض الأمـوال البسـيطة
 دج". 3.000.000دج إلى  1.000.000( سنوات و بغرامة من 10( سنوات إلى عشر )5خمك )

 
علـى أنـه:" يعاقـب كـل مـن  2مكـرر 389أما بالنسبة لعقوبة جريمة تبييض الأموال بظـرف مشـدد ، فنصـت المـادة 

وال على سـبيل الاعتيـاد أو باسـتعمال التسـهيلات التـي يمنحهـا نشـاط مهنـي أو فـي إطـار جماعـة ارتكب جريمة تبييض الأم
 8.000.000إلــى  4.000.000( سنـــة و بغرامــة مــن 15( ســنوات إلــى خمــك عشــر )10إجراميــة ، بــالحبك مــن عشــر )

 .دج"
 

 الغرامة -ب
 
 ين أعلاه المذكورت 2مكرر 389و  1مكرر 389نص المشرع الجزائري في المادتين  

دج كحـد 3.000.000و     دج كحــد أدنـى 1.000.0000على عقوبـة الغرامـة واضـعا لهـا حـــدا أدنـى و حـــد أقصـى بيــن 
 389كحـد أقصـى فـي المـادة  8.000.000و    كحـد أدنـى 4.000.000، و بـين  1مكـرر 389أقصى في نص المـادة 

ة بشــرط أن لا يتجـــاوز الحـــد الأقصــى و لا تقـــل عـــن الحـــد مـــع تـــرك الســلطة التقديريـــة للقاضـــي فــي الحكـــم بالغرامـــ 2مكــرر
    )29(الأدنى.

 
 المصادرة -ج 

 
يعتمــد التشــريع الحــديث فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة علــى ضــرب أصــحابها فــي النفــع العائــد علــيهم ، و تعــرف  

قوبــات المصــادرة علــى لعالمعــدل و المــتمم لقــانون ا 20/12/2006الصــادر بتــاريخ:  23-06رقــم قــانون المــن  15المــادة 
، فالمصـادرة مـن أهـم الجـزالات التـي  (30)ة "ـــوال معينـــــة أمـــة لمال أو مجموعــة إلى الدولــة النهائيــي الأيلولــأنها"المصادرة ه

ينص عليها قانون العقوبات بغـرض تفويـت الغـرض الحقيقـي مـن ورال تبيـيض الأمـوال المتمثـل فـي الحصـول علـى عائـدات 

                                                 
 .11المرجع السابق ، ص ، 15-04القانون رقم من  2مكرر  389و  1مكرر 389المواد  )29(

 .13، المرجع السابق ، ص  23-06رقم قانون الو ما يليها من  15المادة  )30 (
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التـي ذكرناهـا سـابقا ، حيـث نصـت  1988مشروعة ، و يرجع  الفضل في ذلـك إلـى أحكـام اتفاقيـة فيينـا لسـنة ضخمة غير 
 .(32) لأصحاب الأموال القذرة الذين يقومون بتبييضهاعلى أهمية المصادرة كجزال ردعي  (31)المادة الخامسة 

امــا خاصــة و أوجــب ذلــك علــى نــص المشــرع الجزائــري فــي مجــال تبيــيض الأمــوال علــى المصــادرة و ضــمنها أحك
مــن قــانون العقوبــات حيــث تــنص:" تحكــم الجهــة القضــائية المختصــة  4مكــرر 389الجهــة القضــائية المختصــة طبقــا للمــادة 

ن بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسـم ، بمـا فـي ذلـك العائـدات و الفوائـد الأخـرى الناتجـة عـ
 إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي و أنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع. ، إلا ذلك  في أي يد كانت

يمكــن الجهــة القضــائية المختصــة الحكــم بمصــادرة الأمــوال محــل الجريمــة عنــدما يبقــى مرتكــب أو مرتكبــو الجريمــة 
 مجهولين.

ة ، فـكن مصـادرة الأمـوال لا يمكـن إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقـة شـرعي
 أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات.

 كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل و المعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض.

تقضـي الجهـة القضـائية المختصـة بعقوبـة ماليـة تسـاوي قيمـة  المصـادرة ،إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محـل 
 هذه الممتلكات.

 نها.ا تحديد مكاة و تعريفها و كذــن الممتلكات المعنيــادرة تعييــرار القاضي بالمصــم أو القـــن الحكــب أن يتضمــيج

 العقوبات التكميلية ثانيا: 

ـــة بموجـــب المـــادة   ـــات التكميلي ـــة هي: 09وردت العقوب  تحديـــدمـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري:" العقوبـــات التكميلي
 -حـل الشـخص الاعتبـاري -المصـادرة الجزئيـة للأمـوال -الحرمان مـن مباشـرة بعـض الحقـوق –المنع من الإقامة  -لإقامةا

 .(33)نشر الحكم" 

تطبيـــق عقوبـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن العقوبـــات علـــى   6مكـــرر 389و   5مكـــرر 389 تـــانكمـــا تـــنص أيضـــا الماد
ــيم الــوطني بصــفة نهائيــة أو لمــدة عشــر عقوبــة المنــع التكميليــة علــى الشــخص الطبيعــي ، و أيضــا  مــن الإقامــة علــى الإقل

                                                 
 1988المؤثرات العقلية بفيينا سنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و  5 تنص المادة )31(

 في الفقرة عليها المنصوصخذ كل طرف ما يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي: المتحصلات المستمدة من الجرائم ت"يعلى:

لمعدات أو ا و المواد و المخدرات أو المؤثرات العقلية –أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة  3من المادة  1

 ..."3من المادة  1الفقرة  المنصوص فيغيرها من الوسائط المستخدمة بأية كيفية في ارتكاب الجرائم 
 .115عرفه )السيد عبد الوهاب(، المرجع السابق، ص  )32(
 .13و  12، المرجع السابق ، ص  23-06رقم  قانونالو ما يليها من  09المادة   )33(



 تطبيق-الجرائم المصرفية

 جريمة تبييض الأموال

 

 2مكـرر 389و  1مكـرر 389سنوات على الأكثر، على كل أجنبـي مـدان بكحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـادتين 
(34). 

 
 عقوبة الشخص المعنوي

 
 1مكرر 18مكرر و  18ته في المواد نص المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و عقوب

ات ، مثل الغرامة والحل و غلق المؤسسة و الإقصال من الصفقات و المنع من مزاولة نشاط و مصادرة من قانون العقوب
، كما نصت المادة  (35)الأشيال المستعملة في الجريمة و نشر       و تعليق الحكم و الوضع تحت الحراسة القضائية 

و  1مكـرر 389:" يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتيــن على  7مكرر 389
 بالعقوبات الآتية: 2مكرر 389

و  1مكرر 389( مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 4غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع )   -
 من هذا القانون. 2مكرر 389

 عدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.مصادرة الوسائل و الم  -

مة هذه ، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قي إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة   -
 الممتلكات.

 تماعيالمنع من مزاولة نشاط مهني أو اج، و يمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بكحدى العقوبتين    -
 حل الشخص المعنوي.أو  ( سنوات5لمدة لا تتجاوز خمك )

 
 
 
 

 

                                                 
 .11المرجع السابق ، ص ، 15-04القانون رقم من  6مكرر 389و  5مكرر 389 تانالماد )34(
 .08المرجع نفسه ، ص ، 15-04ر من القانون رقم مكر 18 المادة )35(


